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أنّ الحكـــم الصـــادر ســـنة 2017 ينـــص بوضـــوحٍ عـــى 
ـــمياً  ـــت رس ق ـــا صدَّ ـــش م ـــحٌ أنّ بنغلادي ـــي: »صحي ـــا ي م
اتفاقيـــة وضـــع اللاجئـــن، ولكـــن جميـــعَ اللاجئـــن 
وطالبـــي اللجـــوء مـــن عـــرات دول العـــالم إلى دول 
أخـــرى نُظِمَـــتْ أحوالُهـــم بهـــذه الاتفاقيـــة وبموجبهـــا 
ــذه  ــارت هـ ــد صـ ــنة. وقـ ــتّين )60( سـ ــن سـ ــرَ مـ أكـ
ـــرْفِ  ـــدولي العُ ـــون ال ـــن القان ـــزءاً م ـــومَ ج ـــة الي الاتفاقي

 5.»]...[

ــام  ــةَ اللاجئـــن لعـ ــاء بنغلاديـــش اتفاقيّـ ــاءَ قضـ إنّ لقـ
ـــه  ـــرَ؛ لأن ـــرٌ أن يُذكَ ـــق جدي ـــة إم دي رفي 1951 في قضي
ــان لا  ــي كيـ ــث هـ ــن حيـ ــا مـ ــة العليـ ــرُ المحكمـ يُظْهـ
ـــم.  ـــن وحمايته ـــة اللاجئ ـــى إعان ـــوّة ع ـــه ق ـــكّ أنّ في ش
ــض  ــذر بعـ ــي أن يحـ ــا ينبغـ ـ ــك، رُبَّ ــع ذلـ ــن مـ ولكـ
الشـــديد  العليـــا  المحكمـــة  تصنيـــف  مـــن  الحـــذر 
ــا »قانـــون  ــام 1951 عـــى أنهـ ــة اللاجئـــن لعـ لاتفاقيـ
دولي عـــرفي«، ولا ســـيَّما لامتنـــاع بنغلاديـــش مـــن 
ــدٌ مُضِيـــفٌ  ــا بلـ ــة اللاجئـــن مـــع أنّهـ ــقِ اتفاقيـ تصديـ
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ترقية حقوق اللاجئين في الدول غير الموقِّعة: دور المجتمع المدني في تايلند
نايانا ثاناوَتْثُو ووَردِْسَارَا رُنْغثُنْغ وإمِِلِ أرَنُْلْد فِرنَْنْدِز

وضع حِلْفٌ من الفاعلين في المجتمع المدني إستراتيجيات فعّالةً للعمل مع الحكومة التايلندية على تهيئة 
سياساتٍ أفضلَ للاجئين.

لم تعــطِ تايلنــد اللاجئــن قــطّ بصراحــةٍ حقّــاً قانونيــاً في الإقامــة 
ــنين.  ــن الس ــود م ــذ عق ــن من ــفُ اللاجئ ــا تُضِي ــع أنه ــا، م فيه
وقــد أجُِيــزَ للاجئــن الذيــن قَدِمُــوا تايلنــد بأعــداد كثــرة مــن 
البلــدان المجــاورة –كاللاجئــن الفيتناميّــن والكمبوديّــن في 
الســبعينيات، أو اللاجئــن البورميِّــن أو الميانماريِّــن منــذ أواخــر 
أجُِيــزَ لهــم أن يبقــوا بحُكْــمِ  الســبعينيات والثمانينيــات– 
ــدود  ــربَْ ح ــة قُ ــات مغلق ــوا في مخي ــرط أن يظلّ ــع، ب الواق
ــن  ــم شيء م ــا كان له ــك، م ــع ذل ــا. وم وا منه ــرُّ ــي ف ــد الت البل
ــات  ــب اتفاقي ــم بموج ــاة له ــرى المعط ــان الأخ ــوق الإنس حق
أخــرى لا تعــد ولا تحــى )كالعهــد الــدولّي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وأخــوه العهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اللــذان دخلــت فيهــا 
ــد،  ــن بعي ــن زم ــن(. وم ــرن العشري ــعينيات الق ــد في تس تايلن

ــرى أيّ  ــيات الأخ ــن الجنس ــرات م ــن ع ــن م ــن للاجئ لم يك
ــاً  ــد مَكْث ــم في تايلن ــم أو إلى مَكْثِه ــم أوضاعه ــيلةٍ إلى تنظي وس
ــى  ــم ع ــر منه ــل كث ــد حص ــع. وق ــمِ الواق ــو بحُكْ ــاً، ول قانونيّ
سِــمَة دخــول )تأشــرة( ســياحية قصــرة الأمــد عنــد وصولهــم، 
ولكــن لم يكــن لهــم خيــار آخــر لأن يبقــوا بقــاءً قانونيــاً بعــد 

ــمَة الدخــول.  ــن سِ انقضــاء زم

ــة  ــاً في اتفاقي ــح طرف ــد أن تصب ــة تايلن ــت حكوم ــا قاوم وطالم
ــان أدخلــت تحفظــات  اللاجئــن لعــام 1951، وفي بعــض الأحي
تســتبعد اللاجئــن مــن الحقــوق المعطــاة لهــم بموجــب صكــوك 
حقــوق الإنســان. بــل اعتــادت الحكومــة أن تســتجيب لوجــود 
اللاجئــن باتخــاذ إجــراءات إنفــاذ متقطعــة لحَجْــزِ مَــنْ قبــض 
غت هــذه  عليــه وهــو مقيــم في البلــد بــا ســمة دخــول، وســوَّ
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ــد  ــي تؤيِّ ــة الت ــةِ الأدلّ ــع قِلَّ ــي، م ــن القوم ــرِ الأم ــال بذِكْ الأفع
هــذا الارتبــاط. 

ــدت في  ــي عق ــادة الت ــة الق ــنين، في قم ــس س ــل خم ــن قب ولك
أيلول/ســبتمبر 2016 التــي انعقــد مــع انعقــاد قمــة الأمــم 
المتحــدة للاجئــن والمهاجريــن، أخــذ رئيــس وزراء تايلنــد عــى 
نفســه إنشــاء آليــة مــن شــأنها أن تُعــنِّ اللاجئــن وتُقــوِّي إنفــاذ 
ــبيلٍ  ــاء س ــر: إنش ــر آخ ــة. وبتعب ــادة القسري ــدم الإع ــدأ ع مب
ــل.  ــى الأق ــاً ع ــد، مؤقّت ــاً في البل ــاء قانونيّ ــن البق ز للاجئ ــوِّ يج
ــزَ  ــي حَجْ ــها أن تنه ــى نفس ــة ع ــذت الحكوم ــد أخ ــاً فق وأيض
الأطفــال اللاجئــن، بــل في تشريــن الثاني/نوفمــر 2016، رفضــت 
محكمــة الأحــداث والأسرة في شِــيَانغ راي معاقبــةَ فتــىً صومــاليٍّ 
ــا لم  ــت –حك ــد، وحكم ــونّي في البل ــر القان ــوده غ ــئٍ بوج لاج
ــن  ــال اللاجئ ــأن للأطف ــة– ب ــم التايلندي ــه في المحاك ــبق إلي يس
م  حــقُّ أن يُحمَــوا وأن يصــدر لهــم قــرارات قضائيــة تقــدِّ

ــة.  ــم في الأولويّ مصالحه

تــت تايلنــد لتأكيــد الميثــاق العالمــي في  وبعــد ذلــك بســنتين، صوَّ
شــأن اللاجئــن، وفي أوائــل ســنة 2019، وافــق مجلــس الــوزراء 
قطعــاً عــى آليــة جديــدة، وهــي آليــة الغربلــة الوطنيــة، التــي 

مــن شــأنها أن تســمح لمــن يُقَــرُّ لــه أنــه »شــخص محمــيّ« –أي 
أنــه لاجــئ في الواقــع– أن يبقــى في البلــد. 

ــرَ مــرةً بعــد مــرة بآليّــة الغربلــة  عــى أنّ تقريــر الصفــة أخُِّ
الوطنيــة، وبعــض الســبب في ذلــك جائحــة الحُمَــة التاجيــة 
)كوڤيــد 19(. يضــاف إلى ذلــك، أنّ معايــر آليّــة الغربلــة الوطنيــة 
لــن للحصــول عــى هــذه الصفــة صراحــةً لا تُوافِــقُ  لتعيــن الُمؤهَّ
المعايــر المقبولـَـة دوليّــاً في صفــة اللاجــئ، فمعايــر الآليّــة غامضــة 
ــن  ــص م ــتَعمَلَ للتملُّ ــن أن تُسْ ــض المناصري ــى بع ــارة يخ العب
التــزام تايلنــد بعــدم الإعــادة القسريــة. وإذ قــد ســاقَ ذلــك 
بعــضَ النَّقْــدِ، فقــد استحســنَتْ منظّــاتٌ تايلنديّــة لحقــوق 
الإنســان تايلنــد لدعوتهــا إلى مشــاركة المجتمــع المــدني في تدريــب 
ــن الُمكلَّفــنَ تنفيــذَ أعَــالِ تقريــر الصفــة في  المســؤولين الحكوميِّ
آليّــة الغربلــة الوطنيــة. وليــس في آليّــة الغربلــة الوطنيــة مســارٌ 
زمنــيّ لابتــداءِ تقريــر الصفــة، ولكــن المناصريــن يأملــون أن تبــدأ 

ــنة 2022.  ــل س ــراءات في أوائ الإج

المجتمع المدني التايلنديّ 
ــي  ــدني الت ــع الم ــات المجتم ــنة 2015، كان معظــم منظّ ــل س قب
ــي  ــيَّما الت ــد، ولا س ــم في تايلن ــن أجله ــن وم ــع اللاجئ ــل م تعم

المهاجرون قسراً »ناس ذوو حقوق ... ليسوا محتاجين فقط«. 
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فوهــا مــن  ، منظّــاتٍ غــر حكوميــةٍ دوليّــةً موظَّ في الحَــرَ
الأجانــب. وكان لهــذه المنظّــات اتصــالٌ مبــاشٌر قليــلٌ بالحكومــة 
ــعِ حقــوق  ــوّةِ دَفْ ــادة ق ــز لقي ــت شــيِّئة التجهي ــة، وكان التايلندي
ــعَ بأخــرةٍ،  اللاجئــن في تايلنــد. وفي ســنة 2015، بــدأ ائتــافٌ وُسِّ
مــن منظّــات أكثرهــا يركــز همّــه في اللاجئــن التايلنديِّــن، 
ــن  ــوق اللاجئ ــوض بحق ــدة للنُّه ــة جدي ــق مقارب ــةَ طرائ مناقش
ــيكون  ــع س ــافَ الُموسَّ ــأنّ الائت ــراراً ب ــد. وإق ــامتهم في تايلن وس
إلى تحقيــق النجــاح أقــرب، دعــت مجموعــة الحِلْــف غــر 
ــم  ــن دعته ــع اللاجئ ــاشرةً م ــون مب ــراد، لا يعمل ــاتٍ وأف منظ
ــوق  ــافَ حق ى الآن ائت ــمَّ ــذي يُس ــاف، ال ــول في الائت إلى الدخ

ــية.  ــي الجنس ــن وعديم اللاجئ

ــه في  ــية همّ ــي الجنس ــن وعديم ــوق اللاجئ ــاف حق ــز ائت ويرك
العمــل المبــاشر مــع الحكومــة التايلنديــة لتحقيــق حمايــةِ 
اللاجئــن في السياســة العامّــة. ولمـّـا كان ائتــاف حقــوق اللاجئــن 
وعديمــي الجنســية هــو شــبكة تتألَّــف في الأكــر مــن منظّــاتٍ 
غــر حكوميــة تايلنديــة، كان قــادراً عــى إشراك المســؤولين 
ــقٍ،  ــياقِ مُدقَّ ــمٍ للس ــع فَهْ ــون، م ل ــوا في يفضِّ ــن ليفعل الحكومي
ــة  ــات الاجتماعي ــن العلاق ــع الاســتفادة م ــان م وفي بعــض الأحي
ــت  ــد لاحظ ــن.  وق ــائل اللاجئ ــة بمس ــر المرتبط ــة غ أو الزميليّ
ألَيِــس نَــاه في ســنة 2015 أنّ المنظّــات الأعضــاء في شــبكة 
حقــوق الإنســان في آســيا والمحيــط الهــادي »تناشــد الــدول 
ــن  ــات م ــا منظّ ــث إنّه ــن حي ــادي[ م ــط اله ــيا والمحي ]في آس
ــاة  ــهد معان ــا تش ــن( أنه ــن )وغاضب ــن معنيِّ ــن ومقيم مواطن
اللاجئــن وتــرى أن هــذا لا ينبغــي أن يكــون في بلدانهــم«1؛ 
ــو  ــو عض ــية –وه ــي الجنس ــن وعديم ــوق اللاجئ ــافِ حق ولائت
مــن أعضــاء شــبكة حقــوق الإنســان في آســيا والمحيــط الهــادي– 
ــن  ــوق اللاجئ ــافُ حق ــكان ائت ــك. ف ــة لذل ــراتيجيات مماثل إس
وعديمــي الجنســية مــن ثــمَّ ائتلافــاً مــن »القائمــن بأعــال 
المعايــر« كــا تصفــه أليــس نــاه وآخــرون، إذ يعمــل عــى 
إدمــاج المعايــر الدوليــة المشــركة في ســياق المجتمــع التايلنــدي.  

ــية في  ــي الجنس ــن وعديم ــوق اللاجئ ــاف حق م ائت ــدِّ ــذا، ويق ه
ــادة  ــالاً في إع ــيكون فعّ ــذي س ــر ال ــوة إلى التغي ــة الدع الأولويّ
ــيَّما  ــن، ولا س ــد اللاجئ ــا تايلن ــل به ــي تعام ــة الت ــوْغِ الكيفي صَ
العامّــة. ولأجــل  والسياســات  الوطنيــة  القوانــن  التغيــر في 
الإنســان  حقــوق  اتفاقيــات  )بخــاف  اللاجئــن  اتفاقيــة  أنّ 
الأساســية( تفتقــر إلى آليّــة إنفــاذ، لا يــرى ائتــاف حقــوق 
ــن  ــة اللاجئ ــول في اتفاقي ــية أن الدخ ــي الجنس ــن وعديم اللاجئ
هــو وحــده الــذي ســيكون لــه تأثــرٌ كافٍ في معاملــة الحكومــة 
التايلنديــة للاجئــن؛ فليــس للدخــول بالفعــل دَعْــمٌ في الحكومــة 

التايلنديــة.

ــبَاك الأخــرى التــي تشــارك أساســاً التحديثــات  وبخــاف الشِّ
والمعلومــات بــن الأعضــاء، أو تركــز همّهــا في نَقْــدِ السياســات أو 
الإجــراءات الحكوميــة، يقصــد ائتــاف حقــوق اللاجئــن وعديمــي 
الجنســية إلى العمــل مــع الحكومــة لإيجــاد حلــول للاجئــن 
مبــاشرة  الحكومــةَ  ائتــاف   ُ ويُخــرِّ التايلنديِّــن.  ومضيفيهــم 
بالُمقْلِقَــات، ولكنــه يقــرح الحلــول أيضــاً ويدعــم تخطيطهــا 
ل في سياســة  وتنفيذهــا. عــى أنّ بعــض الســبب في وجــوه التحــوُّ
ــةً  ــوم هــو –إضاف ــنة 2016 إلى الي ــن س ــة م ــة التايلندي الحكوم
ــة اللاجئــن والحكومــات الأجنبيــة– إســراتيجيةٌ  إلى دور مفوضيَّ
الحكومــة  ليشــارك  بهــا  أخــذ  الأوجــه  دة  متعــدِّ للائتــافِ 

ــاف.  ــر المط ــا في آخ ــر فيه ــا ويؤثِّ ــة ويدعمه التايلنديّ

عناصر نجاح ائتلاف حقوق اللاجئين وعديمي الجنســية
جــاء نجــاح ائتــاف حقــوق اللاجئــن وعديمــي الجنســية 
بعــدّة مــن العوامــل. أوّلهــا: أنّ ائتــاف يقــوده المجتمــع 
مصداقيــةً  يعطيــه  إنمــا  وهــذا  المحــي.  التايلنــديّ  المــدني 
عنــد الحكومــة التايلنديــة ومشروعيّــةً في مــا يقترحــه مــن 
الساســة العامّــة. وثانيهــا: أنّ في الائتــاف قاعــدة عريضــة 
مــن الفاعلــن. وهــذا يوضــح للحكومــة التايلنديــة بالمثــال 
ــاصرة  ــف المن ــدُون مواق ــن يؤيِّ ــن الفاعل ــاً م ــاً عريض أنّ لفيف
ــي  ون السياســات التــي تُرقَِّ ــدُّ التــي يقــف فيهــا الائتــاف ويعُ
ــة، وهــذا أيضــاً  ــنَ حالهــم مــن الأولويّ حقــوقَ اللاجئــن وحُسْ
ــة  ــيّ للحكوم ــم التقن م الخــرة والدع ــدِّ ــاف أنْ يق ــئ للائت يُهيِّ
التايلنديــة، لبنــاء حلــول فعّالــة للمشــكلات التــي يلفــت 
ــاف حقــوق  ــا: أنّ ائت ــا. وثالثه ــةِ إليه ــاهَ الحكوم ــاف انتب الائت
ــدٍ  ــن وعديمــي الجنســية يســتفيد مــن إســراتيجيةِ حَشْ اللاجئ
متعــددة الأوجــه، منهــا أنّ كلَّ مدخــلٍ مــن مداخــل المنــاصرة 

ــرهَ.  ز غ ــزِّ ــم ويع يدع

الجنســية  وعديمــي  اللاجئــن  حقــوق  ائتــاف  عــاون  وقــد 
عُــد، وكذلــك عــاون  مبــاشرة الســلطات التايلنديــة في جميــع الصُّ
غيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة القويــة، مثــل الحكومــات المانحــة 
سَــات المتعــددة الأطــراف. وكانــت أهــمُّ إســراتيجيةٍ  والمؤسَّ
أوليّــة هــي بنــاء علاقــة بمكتــب الهجــرة التايلنــدي لمتابعــة 
وضــان تنفيــذ الُملتَزمَــات التــي التزمتهــا الحكومــة التايلنديــة في 
حمايــة اللاجئــن إقليميّــاً وعالميّــاً، مثــل الوعــود في قمّــة القــادة 
ــرة  ــاق الهج ــيّ واتِّف ــن العالم ــدى اللاجئ ــن ومنت ــأن اللاجئ في ش
ــية  ــي الجنس ــن وعديم ــوق اللاجئ ــاف حق ــم ائت ــيّ. ونظ العالم
اجتماعــات مغلقــة عــى انتظــامٍ مــع مكتــب الهجــرة للاستفســار 
ــة غربلــة اللاجئــن، وتقديــم  م المنجــز في تطويــر آليّ عــن التقــدُّ
اقتراحــات في مبــادئ مُعيَّنــة لحقــوق الإنســان ينبغــي تضمينهــا، 
ورفــع نســخةٍ مــن آليــة الغربلــة إلى المنظّــات غــر الحكوميــة. 
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ولقـد آتَ إنِشـاءُ العلاقـات هـذا بعـضَ الُأكُل. إذ أظهـر مكتـب 
الغربلـة  آليّـة  تنفيـذ  عـن  المسـؤول  الحديـد  الفرعـي  الهجـرة 
اللاجئني  حقـوق  ائتالف  مـع  للعمـل  اسـتعدادَه  الوطنيـة 
أنّـه طلـب إلى  وعديمـي الجنسـية، ومثـال إظهـاره اسـتعدادَه 
حقـوق  ومبـادئ  اللاجئني  قانـون  عىل  يُـدرِّب  أن  الائتالف 
ـحَ أعضـاءً غير حكوميِّين  الإنسـان وإدارة حالات اللجوء، وأن يرشِّ
مراجعـةَ  المكلَّفـة  الفَرعيـة  وللجنـة  الوطنيـة،  الآليّـة  للجنـة 
إجـراءات التشـغيل القياسـية في آليّـة الغربلـة الوطنيـة. ولكـنّ 
ـبُ إبقاءَ العلاقات سلسـةً، وما  دوام التعديالت الحكوميـة يُصعِّ
يـزال ائتالف حقـوق اللاجئني وعديمي الجنسـية غير قـادرٍ على 
فـي رسَْـم القـرار في مكتـب الهجـرة والشرطـة  الوصـول إلى موظَّ
الملكيـة التايلنديـة. يضـاف إلى ذلـك، أنّ مـا يُعلِّـق بـه الائتالف 
ويـوصي يضـلّ سـبيله فال يبلـغ إلى مراتـب عليـا في الحكومـة. 

مـن  أنـه  الجنسـية  اللاجئني وعديمـي  ائتالف حقـوق  ووجـد 
بالقوانني والسياسـات المحليـة  اللاجئني  المفيـد ربـط مسـائل 
القائمـة، التـي يمكـن أن تُطَبَّـقَ فـوراً عىل اللاجئني، مـن غري 
حاجـةٍ إلى تعديـل السياسـات القائمـة أو إلى اعتامد سياسـاتٍ 
جديـدة. وإذ قـد كثرمـا كانت منـاصرة حقوق اللاجئني وحدها 
لا تنجـح، حيـثُ يكـون للمسـائل )كحَجْـز الأطفـال أو التَّعليـم 
تأثرٌي في عـدد كثري  الصحيـة(  الرعايـة  الوصـول إلى  أو  الـكلّي 
مـن السـكان، فالحكومـة أقـلّ تـردداً في مناقشـة الحلـول التـي 
تشـمل اللاجئني. وبهاتَني الإسرتاتيجيَّتَيْ، وجـد ائتالف حقوق 
اللاجئني وعديمـي الجنسـية أنّ عَـرضَْ التغيريات المرغـوب فيها 
مـن حيـث هـي مرتبطـة بالهويـة التايلنديـة –أي عَـرضْ الرغبة 
في التغيري مـن حيـث هـي ناشـئة مبـاشرة مـن فهـم الائتالف 
رغبـةَ  يزيـد  أن  يمكـن  التايلنديـة–  المحليـة  والقيـم  للمعايري 
المسـؤولين الحكوميني في التفكري أو الموافقـة عىل مـا يقترحـه 

الائتالف.  

التايلنديـة  الحكومـة  مـع  مبـاشرة  الائتالف  فمـع عمـل  وأيضـاً 
الحكومـات  سـيَّما  ولا  النظرية،  الحكومـات  قـوة  مـن  يَسـتفيدُ 
أو تتيـح مزايـا تجاريـة لتايلنـد أو تفعـل كلا  التـي تعني كثرياً 
الأمريـن. ومـع هـؤلاء الفاعلني، يأخـذ ائتالف حقـوق اللاجئني 
د  وعديمـي الجنسـية بمفاهيـم حقـوق الإنسـان الدوليـة، فال يؤكِّ
روابـط مـا يقترحـه بالهويـة والقيـم التايلنديـة. وتشـارك البعوث 
الدبلوماسـية بنشـاطٍ في مـا يصـدره الائتالف في كلِّ ربـع سـنة 
مـن موجـزاتٍ دبلوماسـيّة، واسـتطاعت بعـض البعـوث أيضـاً أن 
تدعـم الائتالف بالمـال. فـأدى هـذا التَّنسِـيق والدعـم المتبـادل 
تحسنِي  إلى  المؤثِّـرة  النظرية  والحكومـات  المـدني  المجتمـع  بني 
م في  قـدرةِ كِلا الفريقني مـن أصحـاب المصلحة على الحـثِّ للتقدُّ

مـاً فعّـالاً في آليّـة الغربلـة الوطنيـة إلى اليـوم. تايلانـد تقدُّ

في  اللاجئني  حقـوق  إبقـاء  وهـي  أخـرى،  مهمـة  وإسرتاتيجية 
عُـدُ الوطنيـة  الحَرَض عىل جـدول أعامل السياسـات عىل الصُّ
والإقليميـة والدوليـة، لذلـك يُسـتمَرُّ في تذكري جميـع أصحـاب 
أن  لضامن  التعـاون  إكثـار  عىل  وحثِّهـم  بالحـال  المصلحـة 
الدوليّـة. مثـال  الآليّـات  الوطنيـة عىل  الغربلـة  آليّـة  تسـتقيم 
يقيـم  الجنسـية  وعديمـي  اللاجئني  حقـوق  ائتالف  أنّ  ذلـك، 
منتديـاتٍ مفتوحـةً عىل انتظـامٍ تجمـع كلَّ أصحـاب المصلحـة 
الدوليـة  والمنظّامت  الدبلوماسـية  والبعـوث  الحكومـة  مـن 
والمجتمـع  الأكاديميـة  الطبقـة  وأهـل  المتحـدة  الأمـم  وهيئـات 

المحيل.  المـدني 

الإنسـان  لحقـوق  آليّـاتٍ  أيضـاً  الائتالف  يسـتعمل  وأخرياً، 
الدوليـة مثـل المراجعـة الدوريّة الكليّـة، والمراجعة التـي تؤدّيها 
مِ المنجَـز  لجنـة القضـاء عىل التمييـز العنرصي للإخبـار بالتقـدُّ
والُمقلِقَـاتِ المتعلِّقـة بحقـوق اللاجئين وحسـن حالهـم في تايلند. 
وهـذا إنمـا يبقـي تايلنـد في دائـرة الضـوء الدوليـة وويقتضي من 
الحكومـة الاسـتجابة، ومـن الاسـتجابة مـا هـو باتخـاذ إجراءات 
اللاجئني.  إلى  القانونيـة  الحمايـة  لإيصـال  ملموسـة  تعويضيّـة 
ومـع أنّـه قـد يكـون مـن الصعـب أحيانـاً رؤيـة نتائـج فوريّـة 
مـن ضغـط مثـل هـذه الآليـات الدوليـة عىل تايلنـد، يمكـن أن 
يسـتعمل الائتالف التقاريـر الصـادرة مـن بهـذه الآليـات أداةً 

للمنـاصرة.

عِبَ ممّ خَبِهَ ائتلاف حقوق اللاجئين وعديمي الجنسـية
حقـوق  ائتالف  نجـاح  مـن  المسـتفادة  العِرَب  رؤوس  مـن 
اللاجئني وعديمـي الجنسـية عِظَـمُ شـأنِ منظّامت المجتمـع 
المـدني الوطنيـة والمهـارات والقـدرات الأساسـيّة التـي يمكـن 
ديـن  التايلنديـة مؤكِّ الحكومـة  بهـا. وقـال مسـؤولو  تـأتي  أن 
حقـوق  ائتالف  دَخْـلَ  يراعـون  الحـالات  بعـض  في  إنهـم 
اللاجئني وعديمـي الجنسـية حيـثُ لا يراعـون دَخْـلَ الفاعلني 
ما المنظامت غري الحكوميّـة مـن غير  غري التايلنديِّني، ولا سـيَّ
اللاجئني  حقـوق  ائتالف  تجربـة  تختلـف  وهكـذا،  تايلنـد. 
وعديمـي الجنسـية بعـض الاختالف عـن النظريـات القائلـة 
ـبَاكَ العابـرةَ للأوطـان مركزيـةٌ »لتمكني وتشريـع مـا  بـأن الشِّ
تزعـم بـه« المنظّامت غري الحكوميـة المحليـة التـي تعـارض 
كانـت  بـل  ذلـك2،  إلى  تسـعى  أو  الحكومـة  سـلوك  تغيري 
تحـث  لا  حيـثُ  أفَْعَـلَ  تايلنـد  في  اللاجئني  حقـوق  منـاصرة 
أو  للأوطـان صراحـةً عىل سياسـة جديـدة  العابـرةَ  ـبَاكَ  الشِّ
سـنّة عمـلٍ جديـدة. ومام يرجـع إلى ذلـك، أنّ بعـض نجـاح 
الائتالف آتٍ مـن قدرتـه عىل »المناوبـة اللغويّـة« بني لغـة 
القيـم التايلنديـة ولغـة حقـوق الإنسـان الدولية، على حسـب 

الُمعالجََـة.   الفاعلـة  الجهـة 
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ثـم إنّ لإسرتاتيجية الائتالف في ذِكْرِ المشـكلات واقرتاح الحلول، 
ومنهـا عرضهـا الإفـادةَ مـن خبرتهـا ودعـمَ تنفيـذ الحلـول، وَقْـعٌ 
م الحكومـة التايلنديـة عىل سـبيل آليّـة الغربلـة  ذو بـالٍ في تقـدُّ
للمسـؤولين  الائتالف  تدريـب  مـع  أنّ  ذلـك،  مثـال  الوطنيـة. 
الحكوميني، أدارَ حـالاتٍ للأمهـات اللاجئـات والأطفـال المفـرج 
َ هـذا الدعـم الحكومـةَ التايلنديّةَ  عنهـم مـن الحَجْـز، ولقـد صريَّ
أكرَث اسـتعداداً لمناقشـة الائتالف في مشـكلات اللاجئني، وللأخذ 
بمـا يقترحـه مـن وجـوه تغيري السياسـات العامـة لمعالجـة تلـك 

المشـكلات.

أمكـنَ أن يُسـهِمَ الائتالف بوجـوهٍ لا حَرْصَ لهـا في ترقيـة جـدول 
تايلنـد،  في  قانونيـة  إقامـةً  اللاجئني  لإقامـة  المشرتك  الأعامل 
وذلـك لأنـه لأنه كان لـه ولأعضائِه قـدرةٌ على الوصـول إلى موارد 
التمويـل مـن داخـل تايلنـد وخارجهـا. فينبغـي أن يكـون تمويـل 
المنظّامت والائتلافـات الوطنيّـة في المجتمـع المدني مـن الأولويّة؛ 
فكثرياً مـا يكـون مثـل هـذا التمويـل فكـرةً دابـرةً عنـد المانحين 
الدوليني، مـع أنّ إصالح السياسـة الوطنيـة هـي ركنٌ مـن أركان 

ريـن.  الحلـول المسـتدامة للاجئني وغيرهـم مـن المهجَّ

نايانا ثاناوَتْثُو 
 naiyana.thanawattho@asylumaccess.org 

مديرةٌ تنفيذيّة، من منظّمة أسََيْلِم أكَْسِس بتايلند 

 waritsara.rrlp@gmail.com وَردِْسَارَا رُنْغثُنْغ 
مديرة مشروع، في مشروع رفَْع دعاوى حقوق اللاجئبن، من 

سة طريق السلام )Peace Way( في تايلند  مؤسَّ

 emily@asylumaccess.org إمِِلِ أرَنُْلْد فِرنَْنْدِز 
رئيسةُ مجلسِ إدارةٍ ورئيسةٌ تنفيذيّةٌ، من منظّمة أسََيْلِم أكَْسِس 
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)إدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في سنن العمل المحليّة في المجتمع(

عٍ  يات تعترضنا في بلدٍ غيِر موقِّ مُتحدِّ
جَي إن جُنَيْد 

جَي إن جُنَيْد صَحَفيّ لاجئ مقيمٌ في إندونيسيا من سنة 2013، غير مُستطيعٍ أنْ يغيِّ حالَه ولا قادر على 
استيفاء حقوقِه الأساسيّة. 

بعد أن فررت من الإبادة الجماعية في ميانمار سنة 2013، حُصِْتُ 
أستراليا  في  اللُّجوء  أطلبَ  أن  نفسي  لت  أمَّ كنت  إندونيسيا.  في 
لكنني حُجِزتُْ في غرفةِ فندقٍ ثلاثةَ أشهر، ثم نُقِلْتُ إلى مركزِ حَجْزٍ 
أحََظَّ من  أراني  أزال  ما  أنّ  من سنتين. على  نحواً  حُجِزتُْ  حيث 
معظم اللاجئين الذين يكثر أن يُحْجَزُوا أكثَر من خمس سنين. وها 
أنا ذا أعيش في إندونيسيا منذ ثماني سنين من غير حقوق أساسية.

وطالبوا   .1951 لعام  اللاجئين  اتفاقية  في  داخلةٍ  غير  إندونيسيا 
حمايةٍ  آلياتِ  لانتفاء  قانونيِّين،  غير  ون  يُعدُّ واللاجئون  اللجوء 
داخليّة فعّالة. لا قانونَ يحمي اللاجئين من الحَجْز إلى أجلٍ غيِر 
الفساد.  ومن  المسؤولين،  قِبَل  من  المعاملة  سوء  ومن  ى،  مسمَّ
بلاجئيَّتهم،  اللجوء  لطالبي  اللاجئين  مفوضيَّة  أُقرَّت  لو  وحتى 
المرءُ فخرج من مركز  أو الأمان ضمان. وإن حظَّ  فليس للحرية 
المنظمة  تدعمه  مجتمعيّ  مسكنٍ  إلى  ذلك  بعد  يُنقَلُ  الحَجْز 
الدولية للهجرة. وفي سنة 2015، أخُلَِ سبيلي فنُقِلْتُ إلى مسكنٍ 

شقاءٌ  وجدته  ما  ولكنّ  حرّاً،  أكون  أنّ  ظننت  حيثُ  مجتمعيّ، 
يستقبلني من  ما  يقيَن بشيءٍ في  ولا  أساسيةً  لا حقوقَ   ، مستمرٌّ

الزمان.

الملصقة  الملصقات  تُجمِلُ  للهجرة،  الدولية  المنظمة  مساكن  وفي 
التزامها.  اللاجئين  على  يجب  التي  والقيود  القواعد  بالحائط 
ويُحظَرُ التَّجوال هناك حظراً شديداً بين الساعة 10 مساءً والساعة 
6 صباحاً، فلا نستطيع زيارة الأصدقاء ولا ضيافة الضيوف. حركتنا 
مُقيَّدة، لا يُسمَح لنا بالسفر أكثَر من 20 كم من مكان إقامتنا. 
ويجب علينا أن نبلِّغ الحَرسََ بحيثُ نذهب، وقد مُنِعنَا من مِلْك 
المركوبات. لا بل إنّنا ممنوعون من الحب! إذ إنّا ممنوعون من 
علاقة  في  الدخول  أو  المحلّي  مجتمعنا  خارج  من  بأحدٍ  الزواج 
بأحدٍ من أهلِ إندونيسيا. واللاجئون المتزوجون بسكّان محليِّين 
قليلونَ، لكنهم لا يُعطَون شهادات الزواج؛ فلا يُسمَحُ لهم بالبقاء 

مع زوجاتهم، ولا يُسمَحُ لهم بإحضار زوجاتهم إلى مساكنهم. 
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